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  توصيات
 المؤتمر العلمي الثامن عشر

الواقع  –التعليم الخاص في مصر والعالم العربي  "
 "والمستقبل 

  2008نوفمبر  11-10الفترة من 
 والمنعقد بكلية التربية بدمياط

  
ت جلسات علمية وقد تضمن المؤتمر س، عقد المؤتمر في رحاب كلية التربية بدمياط   

شـملت  ، اشتملت على أوراق بحثية ودراسات عن التعليم الخاص في مصر والعالم العربـي  
مصر ، السعودية ، الأردن ، البحرين ، وشارك فيها عدد كبير من الخبـراء  : دولاً عدة منها 

كما شارك فيهـا مديريـة التربيـة    ، الخاص من التعليم والمتخصصين والمستفيدين الفعليين 
وعـدد مـن القيـادات    ، )طلابا ومعلمين ( التعليم بدمياط بعدد كبير من المدارس الخاصة و

في المناقشـات   - على وجه التحديد -، كما شارك عدد من المعاهد الخاصة بدمياط  التعليمية
  . والجلسات مما أثرى الحوار 

لتوصيات عن مجموعة من النتائج واجلسات المؤتمر والمناقشات التي دارت  توأسفر  
  : الآتي يمكن إبرازها في 

  

  :يشير واقع التعليم الخاص ونتائج البحوث وجلسات الحوار والنقاش إلى ما يلي 
أن التعليم الخاص مثل التعليم الحكومي له إيجابياته وسلبياته ، وخريجو التعليم الخاص  -

  .حكومي يواجهون مشكلة ندرة فرص العمل والبطالة مثل غيرهم من أبناء التعليم ال
سوق من ناحية ، ومتطلبات ) الحكومي  –الخاص ( أن هناك فجوة بين التعليم الجامعي  -

 .العمل والإنتاج من ناحية أخرى 

أمر بالغ الخطورة ؛ لأن المستثمر ؛ أن تدخل المستثمرين في إدارة الجامعات الخاصة  -
 .يبحث عن الربح في المقام الأول 

فإن مقاييس الجودة العالمية تشير إلى أن عليم الخاص للتبالرغم من التكاليف الباهظة  -
الجامعات العربية الخاصة والحكومية لم تتبوأ أيه مكانة بين أفضل الجامعات العالمية 

 .حتى الآن 
 
 



 

في دفع عجلة التنمية داخل المجتمع ، وتأكيدا على وانطلاقاً من أهمية التعليم الخاص 
الخاص لتحقيق هذه التنمية ، وحرصاً على الاستفادة ضرورة تضافر جهود القطاعين العام و

  : يوصى المؤتمر بما يلي ؛ على التعليم  الإنفاقمن إمكانات التعليم الخاص في 
  

ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص في عملية التعليم في ضوء سياسة تعليمية  -
ا تلبية متطلبات سوق العمل تنسيق ، وشعارها الجودة ، وغايتهالفاعلة قوامها التخطيط و

  .، والحد من البطالة والإنتاج 
ضرورة تحديد مواصفات ومعايير معينة لخريجي الجامعات الخاصة والحكومية في  -

 )كافة  في التخصصات(  ضوء متطلبات سوق العمل والإنتاج ، وتزويد الخريج
 .بسهولة  والإنتاجبالمهارات التي تؤهله للالتحاق بسوق العمل 

ومقرراتها ، وتحديثها في  جامعة وتخصصاتهاأكيد على المراجعة الدائمة لبرامج كل الت -
ضوء مستجدات العصر ، وهذا يعني مرونة المقررات الجامعية وقابليتها للحذف 

 .والإضافة والتعديل والتطوير 

تكون لها رؤيتها المتفقة مع على أن ’ كل إدارة تعليمية تفعيل دور وحدات الجودة في  -
 . الوحداتالرؤية القومية للجودة ، وتوافر المتخصصين المؤهلين بهذه 

اعتماد إدارة التعليم بالمدارس والكليات على نتائج البحوث التربوية المعنية بكل من  -
معايير الجودة ، وتحليل النظم من أجل تطوير الكفاءات الداخلية والخارجية للمدارس 

 .ات والكلي

خضوع الجامعات الخاصة للإشراف الدقيق من المجلس الأعلى  التأكيد على استمرار -
 .للجامعات ومتابعة خريجيها ، ومستوى كفاءتهم في ميدان العمل 

تعزيز مبادرات التحديث والتطوير في القطاع الخاص ، وبخاصة في مجال تكنولوجيا  -
 .التعليم 

خاصة والحكومية ، مع ربطها بالمتغيرات استحداث تخصصات نادرة في الجامعات ال -
 .العالمية ، والمستحدثات العصرية ، وحاجات المجتمع ومتطلباته 

ان يقتصر منح تصاريح إنشاء جامعات ومعاهد خاصة على الكليات والجامعات التي  -
 .وبها تخصصات غير واردة بالجامعات الحكومية ، تلبي احتياجات سوق العمل 

ي مجال التعليم الخاص على إنشاء معاهد متوسطة ذات طابع فني تشجيع المستثمرين ف -
سوق العمل بالعمالة المدربة والمؤهلة للعمل في مجال الصناعات  لإمداد عملي ؛ 
 .التكميلية 



 

عدم التخلي عن مجانية التعليم ، باعتبارها قضية أمن قومي تهم جميع طوائف المجتمع  -
 .المصري ، وحق أصيل لأفراده 

أن اسي في الجامعات الخاصة ، وذلك بلربط بين المصروفات والتفوق الدرضرورة ا -
الجامعات الخاصة عن ادرين مادياً نصيب في التعليم بغير القالمتفوقين يكون للطلاب 

طريق طرح عدد من المنح الدراسية كل عام ، وتتحمل الدولة جزءاً من النفقات تدفعها 
 .لكل جامعة مقابل طرح هذه المنح 

وقبل  –الجامعي ( بمؤسسات التعليم الخاص دة المنح للطلاب المتفوقين علمياً زيا -
؛ لزيادة فرص مؤسسات التعليم الخاص في نيل ثقة المجتمع المحلي ) الجامعي 
 .والعالمي 

أن يؤخذ في الاعتبار عند إنشاء الجامعات الحكومية والخاصة متطلبات البيئة المحلية  -
اطق الساحلية مثل محافظة دمياط التي تحتاج إلى فتح من تخصصات وبخاصة في المن

 .وهندسة المواني شُعب ، ودراسة مقررات في علوم البحار 

عدم تدخل المستثمرين في إدارة الجامعات الخاصة ؛ تجنباً لشبهة التجارة والمكسب  -
ولا يحق للمستثمرين تعيين أو عزل إدارة والربح على حساب جودة المنتج التعليمي 

 .تتولى هيئة محايدة ذلك ؤسسة التعليمية وإنما الم

كليات الجامعات المدارس وفي  المتعلمضرورة تدخل أجهزة الدولة في تحديد تكلفة  -
مبالغ تفوق قدرة بعض المدارس والجامعات الخاصة حيث بلغت مصروفات ، الخاصة 

 .الأسرة المصرية 

المقامة لمؤسسات التعليمية آلا تقوم خصخصة التعليم على تخلي الدولة عن ملكية ا -
 .، بل ترتكز على إدارة فاعلة لهذه المؤسسات حالياً

الأهلية التي تحمل طابعاً قومياً حضاريا ، ودعم تشجيع إنشاء المدارس والجامعات  -
التي تحول دون تحقيق الأهداف كافة الجهود المبذولة في هذا المجال ، وإزالة المعوقات 

 .المنشودة 


